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الم بأسره لتأثیراتها السلبیة إن جرائم الفساد من أخطر الجرائم التي تعاني منها دول الع
محاولة الجزائري و على الجانبین الإقتصادي و الإجتماعي في الدول لذلك فالمشرعلبلیغة و 

الخطورة الإجرامیة ذات الأنماط المتطورة وهو ما فرض على السلطات ظاهرة مواجهة منه 
مع التغیرات و تماشیاالجزائریة وضع سیاسة قانونیة من جهة و تنظیم الواقع الإقتصادي 

.الإقتصادیة من جهة أخرىالظروف السیاسیة و 
العوائق التي تقف في مواجهة ولعل انتشار الجرائم الإقتصادیة یعد من التحدیات و

إزدهار الإقتصاد الوطني الذي تهدف الدولة الوصول إلیه لما تشكله من أخطار تهدد تطور و 
تعتبر جرائم اصة قطاع الصفقات العمومیة هذا و كافة المؤسسات في مختلف القطاعات وخ

، مما العامعمومیة بالمال الصفقات العمومیة من صور الفساد مما ادى ارتباط الصفقة ال
من الأضرار التي لا یمكن غیرها م و یمس بنزاهة الوظیفة العامة و یدمر و یهدر المال العا

.لا تدركها بصورة دقیقةحصرها و 
تعدد مجالات الفساد و صورة تقییم الصفقات العمومیة أكثر المجالات عرضة ورغم 

ت في تصاعد من سنة الى لهذه الظاهرة نظرا لحجم الفضائح الاقتصادیة التي كانت ولا زال
، فسارعت الجزائر للتصدیق بتحفظ على اتفاقیة أهدرت الملاییر من الدولاراتاخرى و بنسبة 

أكتوبر 31الامم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل الجمعیة العامة للامم المتحدة یوم 
الموافق لـ هـ 1425صفر 29المؤرخ في 128-04بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2003

.2004أفریل 19
بمابوتو المبرمة مكافحتهاد الإفریقي للوقایة من الفساد و كما صادقت على اتفاقیة الإتح

ل ربیع الأو 11المؤرخ في 137-06رقم بموجب المرسوم الرئاسي 2003جویلیة 11في 
الصعید القاري أما على و ، هذا على المستوى الدولي 2006أفریل 10الموافق لـ 1427
.، كیفت الجزائر قوانینها الداخلیة مع اتفاقیات مكافحة الفسادالداخلي

هـ 1427محرم 21المؤرخ في 01-06إذ قام المشرع بسن قانون مستقل تحت رقم 
مكافحته، كما ادخل العدید من بالوقایة من الفساد و المتعلق 2006فبرایر 20الموافق لـ 

كذا قانون صیة في ظل قصور قانون العقوبات و خاالتعدیلات على التشریع الداخلي 
.الإجراءات الجزائیة في موجهة ظاهرة الفساد في مجال الصفقات العمومیة



:مقدمة

2

أن تنمو بمختلف الأرضیة الخصبة التي یمكن عتبر الصفقات العمومیة المیدان و تو 
وحمایتها رغبة من المشرع في صیانة هذه الأخیرةو ، ها لصلتها المباشرة بالمال العامصور 

مكافحة الفساد في مجال إستراتیجیة، فإنه أولى لها أهمیة خاصة ضمن من الإهدار والتبدید
م ضمن قانون الوقایة من الفساد صور من الجرائ04الصفقات العمومیة حیث خصص لها 

.اجهة مختلف الجرائم المتعلقة بهامكافحته بمو و 
ري من استخدام جمیع أسالیب التحمكن المشرع الضبطیة القضائیة في هذا المجال 

.الجدیدة للكشف عن تلك الجرائم
:أهمیة الموضوع:أولاً 

التطبیق یكتسي أهمیة بالغة تجعله ائم الصفقات العمومیة بین النص و فموضوع جر 
:من جانبینبالاهتمامجدیرا 

 العلمیةمن الناحیة:
؛إلا من قبل صفة الموظف العموميكون هذه الجرائم لا ترتكب-
الخاصة و بالتالي فهي تختلف الأغراضحیث یسخر أجهزة الدولة و المال لخدمة -

؛التقلیدي على الجرائم هذا من جهةعن المفهوم 
؛بل هو صفقة عمومیةمحل هذه الجرائم هو لیس أمر بسیط -
رائم المتعلقة بالصفقات من الجینجم عنها أثار سلبیة في حالة وقوع جریمة -
؛العمومیة

راتها تأثیات العمومیة و تتمثل في خطورة جرائم الصفق:الناحیة العملیةمن
؛السلبیة على جمیع المیادین

؛تساهم في تحقیق العجز في البلادسلبي على الاقتصاد الوطني و لها تأثیر -
یتطلب أهمیة خاصة لجرائم الصفقات العمومیة بالإطلاع على مختلف الإجراءات -

ات الجزائیة لقمع ضمن قانون الوقایة من الفساد ومكافحته وقانون الإجراءالقانونیة المدرجة 
العضویة صفقات العمومیة بدایة من البحث والتحري وصولا إلى المحاكمة و الظاهرة الفساد و 

؛یرجع إلیها من الناحیة العملیةالمقررة لتسهیل كل من
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:دوافع اختیار الموضوع: ثانیاً 
فاختیار موضوع جرائم الصفقات العمومیة یرجع إلى العدید من الأسباب بعضها 

.تشخیصي و الأخر موضوعي
 شخصیةدوافع:

اهتمامي بمجال الصفقات هذا الموضوع و تتمثل أساسا في رغبتنا الأكیدة في إثراء 
في المرحلة الجامعیة العمومیة و ما یلحقها من جرائم لكونها من المقاییس التي نمت دراستها

و كذلك فلا یخفى على أحد ما تشهده البلاد خاصة في الأونة الأخیرة من جرائم الصفقات 
ساد تخص بعض المؤسسات الإقتصادیة، هذا ما یجعله العمومیة كالتحقیق في قضایا ف

.تحلیلهموضوعا جدیدا ومواكبا للحاضر ویدفع إلى المبادرة بدراسته و 
دوافع موضوعیة:
:الإجابة علیهاإشكالیات قانونیة وهذا للوقوف و كمن فیما یطرحه الموضوع منت
؛حداثة قانون الوقایة من الفساد ومكافحتهلنظراً -
التطورات المتلاحقة لقانون تنظیم الصفقات العمومیة وما یثیرانه من ثغرات قانونیة -

.التي تقع الموظف العمومي إلى إساءة استعمال السلطة
: الموضوعإشكالیة: ثالثاً 

بذلك من خلال العدید خاصة في مجال الصفقات العمومیة و نظرا لتزاید قضایا الفساد و 
، الأمر الذي یدفع المشرع ةفة والمساواة والمنافسة الشریبمبادئ الشفافیتمسمن الأفعال التي

مكافحته الذي أعاد تنظیم جرائم الصفقات العمومیة إصدار قانون الوقایة من الفساد و إلى 
نونیة جدیدة منظومة قابعد أن أخرجها من قانون العقوبات، وبذلك فإن المشرع انتهج سیاسة و 

:كالأتيإشكالیة أساسیة وهنا نطرح .لضمان السیر الحسن والنزیه للصفقات العمومیة
في ظل جرائم الصفقات العمومیةما مدى نجاعة السیاسة الجنائیة المتبعة لمحاربة "

"فعالیتها في الممارسة العملیة؟ما مدى و ؟التشریع الجزائري
:الفرعیة تتمحور أساسا حول من التساؤلات وهذه الإشكالیة تنبثق عنها جملة 

هي التعدیلات التي أدخلها المشرع على جرائم الصفقات العمومیة ضمن قانون ما-
.الوقایة من الفساد
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؟لأخیر لقمع هذا النوع من الجرائمما هي الأسالیب التي استحدثها هذا ا-
ما هي الهیئات القضائیة المتخصصة لمكافحتها؟ -

إلى تسلیط الضوء على السیاسة التشریعیة الدراسة تهدف هذه :أهداف الدراسة: رابعاً 
:بین النص والتطبیق في ما یليالصفقات العمومیة المتبعة لمواجهة جرائم 

شروعة غیر المالممارسات لواقع تفشي الفساد، و قصد إعطاء نظریة شاملة تهدف -
؛في قطاع الصفقات العمومیة

و التشریعیة مخالفة الأحكام كثرة إنشاء إبرام الصفقات المشبوهة و ذلك من خلال -
؛عمول بهامالتنظیمیة ال

؛جرائم الصفقات العمومیةصورتحدید -
في معظم خصوصیة هذه الجرائم من خلال صفة الجاني كركن مفترضاستعراض -

؛جرائم الصفقات العمومیة
.الإجرائیة المتبعة لقمع هذه الجرائمالأحكامالوقوف على مختلف -
:الدراسات السابقة: خامساً 

بما أن هذا موضوع یكتسي أهمیة بالغة نظرا للتزاید المستمر لمثل هذا النوع من 
ناولته مجموعة من ، فقد تمن أخطار بالغة على المجتمع ككلعنهاالجرائم و ما یترتب 

:الدراسات أهمها
الآلیات القانون بمكافحة الفساد "وهي رسالة دكتوراه بعنوان :الأولىالدراسة -
؛2013-2012، عة بسكرةمامقدمة من الطالب حاحة عبد العالي، ج، "في الجزائرالإداري 
جرائم الفساد في مجال الصفقات " وهي رسالة دكتوراه بعنوان :الدارسة الثانیة-

الأستاذ الدكتور أشرف علیها ر، و ، جامعة الجزائمة من الطالبة كریمة علة، مقد"العمومیة
؛2013–2012، لشریف صالح باي، السنة الجامعیةمحمد ا
الوجیز " وهو كتاب متخصص للمؤلف أحسن بوسقیعة تحت عنوان :الدراسة الثالثة-
."، وجرائم التزویرالأعمال،  جرائم المال و انون الجزائي الخاص جرائم الفسادفي الق
:في الدراسةالمنهج المتبع : سادساً 



:مقدمة

5

الصفقات العمومیة على المنهج التحلیل الوصفي موضوع جرائم لقد اعتمدنا في دراسة 
، وكیفیة قمع هذه الجرائم وذلك یل أركان جرائم الصفقات العمومیةبصفة أساسیة وهذا لتحل

البحوث العلمیة المتخصصة حول تماد على ما هو موجود في الكتب والى وریات و بالإع
یة من قانون الوقایة الوطنتحلیل مختلف التشریعاتوكذا فحص و لصفقات العمومیة،جرائم ا

، وكذا التشریعات الدولیة مكافحته و قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائیةمن الفساد و 
، إضافة إلى الأمم المتحدة لمكافحة الفسادمكافحة الفساد خاصة اتفاقیة ذات الصلة بمسألة 

نما كانت خاصة إ لم تكن مقارنة، و عارضة یحكم أن الدراسة استخدام المنهج المقارن بصفة 
تطلب الأمر ذلك الأخذ بالمنهج المقارن كلما لم غیر أن ذلك فقط، بالتشریع الجزائري

للمقارنة ، ویظهر هذا المنهج بصورة جلیة عند مقارنة النصوص المتعلقة بجرائم الصفقات 
كذلك مقارنة التوحید الجدید المتحدة من أحكام و تفاقیة الأمم العمومیة مع ما جاءت به ا

مكافحته مع ما كان مكرسا ضمن قانون العقوبات في رع في قانون الوقایة من الفساد و للمش
.المواد المتعلقة بجرائم الصفقات العمومیة

:ةصعوبات الدراس: سابعاً 
صعوبات عایشناها أثناء هذا المشوار تمثلت في قلة المراجع كأي باحثي اعترضنا

؛هذا الموضوع في التشریع الجزائريالتي تناولت 
؛وقلة المراجع التي تفضل أحكامهمكافحتهحداثة قانون الوقایة من الفساد و -
.قلة الإجتهادات القضائیة الصادرة بشأن جرائم الصفقات العمومیة-

:خطة البحث: ثامناً 
رعیة ، مع ما ینبثق عنها من إشكالات فعلى الإشكالیة الأساسیة المطروحةللإجابة و 

:تم تقسیم الدراسة إلى فصلین
كل ما یتعلق بالأحكام الموضوعیة لجرائم الصفقات لدراسة الأولتم تخصیص الفصل

الغیر الامتیازاتحیث تناول المبحث الأول مبحثین إلىالعمومیة من خلال تقسیم الدراسة 
العمومیین الأعواناستغلال نفوذ و المحاباة ، بصورتیها لمبررة في مجال الصفقات العمومیةا

.مبررة في مجال الصفقات العمومیةللحصول على امتیازات غیر
جد بصفة غیر قانونیة في مجال تم التطرق من خلاله إلى أما المبحث الثاني

الصفقات العمومیة جریمتا الرشوة وأخذ فوائد بصفة غیر قانونیة في مجال الصفقات 
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لصفقات یخصص لدراسة الأحكام الإجرائیة لمكافحة جرائم االفصل الثانيماأالعمومیة، 
عن جرائم المبحث الأول تحت الكشف القضائي حیث إندرج مبحثین العمومیة من خلال
فقد المبحث الثانيأما على المستوى المحلي والخارجي، والتعاون الدولي الصفقات العمومیة 

ج من ، بحیث یدر لمكافحته جرائم الصفقات العمومیةلهیئات القضائیة المتخصصة لخُصص
یختتم المبحث بدراسة دور المجلس لمكافحة جرائم الصفقات خلاله دور الهیئة الوطنیة و 

.یةالعموم


